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  تـواجـھ الـدیـمقراطـیة فـي یـومـنا ھـذا مـعارضـةً غـیر مسـبوقـة مـنذ نـھایـة الحـرب الـباردة. ھـذه الـمعارضـة لیسـت 
نـاجـمة عـن أزمـة بـعینھا أو انھـیار دیـمقراطـي بـعینھ، بـل لـھا مـصادر مـتعددة، وھـي تـنعكس فـي نـتیجة آخـر مـسح 
عـالـمي أجـرتـھ مـنظمة "فـریـدم ھـاوس"، بـأن أوضـاع حـقوق الإنـسان والحـریـات الـمدنـیة قـد تـراجـعت لـلعام الـتاسـع 
عـلى الـتوالـي. یـمكن رصـد ھـذا فـي الـعوائـق الـتي تـواجـھ الـدیـمقراطـیة فـي دول مـتنوعـة مـثل "تـایـلانـد" و"مـصر" 
و"فـنزویـلا" و"المجـر" و"تـركـیا" و"كـینیا" و"أذربـیجان" و"بـاكسـتان"، كـما أنـھا تظھـر جـلیًا فـي الـظروف 
مـتزایـدة الـقسوة الـتي تـواجـھھا مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي الـتي تـعمل عـلى الـدفـاع عـن الحـریـات الـدیـمقراطـیة 
والـنھوض بـحقوق الإنـسان والإعـلام الحـر فـي عشـرات الـدول، وأیـضًا فـي أزمـة إدارة الـحكم الـتي تـواجـھھا 
الـدیـمقراطـیات الـراسـخة فـي "أوروبـا" و"الـولایـات المتحـدة"، والـتأثـیر الـعالـمي الـذي اسـتمد قـوتـھ مـن نـھضة 
"الـصین"، ذات الـنظام الـرأسـمالـي الاسـتبدادي الـذي یـعتبره الـكثیرون فـي یـومـنا ھـذا سـبیلاً أكـثر فـعالـیة مـن 
الـدیـمقراطـیة للحـداثـة والـتنمیة. وتظھـر جـلیًا بـخاصـةً كـذلـك فـي إخـفاق الـدیـمقراطـیات الـرائـدة فـي التخـطیط لـرد 
فـعل جـاد لـنھوض الـقوات الـعدوانـیة الـمناھـضة لـلدیـمقراطـیة، مـثل "روسـیا" الـتي تـقع تـحت حـكم "بـوتـین" وتـنظیم 
الـدولـة الإسـلامـیة ("داعـش")، الـتي تـشكل خـطرًا مھـلكًا عـلى الـدیـمقراطـیة وعـلى السـلام الـعالـمي. قـضیةً بـعد 
قـضیة، یـتصرف خـصوم الـدیـمقراطـیة بـعدوانـیة وقـحة، فـي حـین یـبدو أن الـشك، وشـلل الإرادة، وفـقدان الإیـمان 

بالدیمقراطیة یتسللون لمن ھم من المفترض أنھم المدافعین الرئیسیین عنھا.  

   
وإذ تـعرب الحـركـة الـعالـمیة مـن أجـل الـدیـمقراطـیة عـن قـلقھا الشـدیـد تـجاه الـنظرة المسـتقبلیة لـلدیـمقراطـیة تـرفـض 
اتـخاذ مـوقـف مـفعم بـالـتشاؤم والاسـتسلام. ھـذه لیسـت أول مـرة تـواجـھ فـیھا الـدیـمقراطـیة تھـدیـدات وانـتكاسـات 
قـویـة: فـفي السـبعینیات مـن الـقرن العشـریـن، بـدا أیـضًا أن الـدیـمقراطـیة تـواجـھ تـدھـورًا لا رجـعة فـیھ، حـیث 
تـعطلت الانـتخابـات والحـریـات الـمدنـیة فـي "الـھند" فـي عـام 1975، مـع أنـھا كـانـت أكـبر دولـة دیـمقراطـیة فـي 
الـعالـم حـتى ذلـك الـحین. كـذلـك، اسـتولـى حـكام عـسكریـون مسـتبدون عـلى السـلطة فـي الـعدیـد مـن الـدول بـ"أمـریـكا 
اللاتینیة"؛ وتولى طغاة قساة الحكم في عدد من الدول الأفریقیة؛ على غرار"عیدي أمین" حاكم "أوغاندا".  

وتـلى انـتصار الشـیوعـیة فـي "فـیتنام" والإبـادة الجـماعـیة فـي "كـمبودیـا" انـتصار الـتطرف الإسـلامـي فـي "إیـران" 
والـجبھة الـسانـدیـنیة للتحـریـر الـوطـني فـي "نـیكاراجـوا". بـدا أن الـدیـمقراطـیة تـتقھقر فـي كـل مـكان، مـما قـاد 
الـمثقفین الـبارزیـن إلـى اسـتنتاج أن الـدیـمقراطـیة ھـي "مـا كـان عـلیھ الـعالـم مسـبقا، لـكنھا لیسـت المسـتقبل الـذي 

یتجھ إلیھ"، كما صاغ أحدھم في مقولة شھیرة لھ.  



  مـع ذلـك، فـي ھـذه الـمرحـلة حـالـكة الـظلام بـالتحـدیـد، بـدأت "الـموجـة الـثالـثة مـن الـتحول الـدیـمقراطـي"، كـما أطُـلقِ 
عـلیھا لاحـقًا، بـالـتحولات الـدیـمقراطـیة فـي "الـبرتـغال" و"أسـبانـیا". وعـلى مـدار الأعـوام الخـمسة عشـر الـتالـیة، 
ازداد عـدد الـدول الـدیـمقراطـیة فـي الـعالـم لـیبلغ أكـثر مـن الـضعف، ومـع انھـیار الشـیوعـیة فـي وسـط "أوروبـا" 
والاتـحاد الـسوفـیتي، أصـبحت الـدیـمقراطـیة تـعتبر الـشكل الشـرعـي الـوحـید لـلحكم. فـجأة، تـحول الـتشاؤم إلـى 
تفـاؤل، وبدـا أنھـ لا یمـكن ردع تقـدم الدـیمـقراطیـة إلىـ الأماـم، حیـث أنھـا كاـنتـ قدـ انتشرـت بكـل منـاطقـ العـالمـ إلا 

الشرق الأوسط.  

  كـان ھـذا الـتفاؤل الجـدیـد مـفرطًـا فـیھ، مـثلما كـان الـتشاؤم الـسابـق لـھ. بـعد سـقوط جـدار "بـرلـین"، تـفاءل الـكثیرون 
بـأن "روسـیا" و"الـصین" وغـیرھـما مـن الـدول الاسـتبدادیـة سـوف یـعاصـرن الحـداثـة ویتحـررن مـع انـدمـاجـھما فـي 
الاقـتصاد الـعالـمي ومـعاصـرة تجـربـتھما فـي الـنمو الاقـتصادي. لـكن بـدلاً مـن ھـذا، أظھـرت الـعدیـد مـن الـحكومـات 
الاسـتبدادیـة سـھولـة فـي الـتكیف واسـتغلت ثـروتـھا الـقومـیة الجـدیـدة لـدعـم أنـظمة اسـتبدادیـة أكـثر تـعقیدًا داخـل 
الـبلاد، بـینما كـانـت تُـصدّر قـیمھا وتـفضیلاتـھا غـیر المتحـررة إلـى خـارج حـدودھـا. لـقد تـبنت أنـظمة الـحكم ھـذه 
سـیاسـة مـنع انـتشار الـدیـمقراطـیة بـاسـتخدام آلـیات قـانـونـیة مـثل قـانـون "الـعملاء الأجـانـب" فـي "روسـیا" وقـوانـین 
مـكافـحة الإرھـاب فـي "الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة" و"أثـیوبـیا" لتجـریـم الـمعارضـة السـیاسـیة، وحـریـة الـتعبیر، 
والتجـمع، والـنشاط المسـتقل لـلمجتمع الـمدنـي وعـرقـلتھا. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، اسـتغلت تـلك الـدول ھـیمنتھا عـلى 
وسـائـل الإعـلام الـتقلیدیـة والجـدیـدة لـتھمیش الأصـوات الـبدیـلة وإبـقاء الأحـداث السـیاسـیة الأسـاسـیة تـحت السـیطرة 

المؤثرة. 

  إن ھـدف ھـذه الـدول الاسـتبدادیـة الـتي أصـبحت قـویـة مـؤخـرًا لـیس حـمایـة نـظام الـحكم واحـتواء الـدیـمقراطـیة 
فحسـب، بـل ھـي أیـضًا تـضع الـمزیـد والـمزیـد مـن الاسـتراتـیجیات لـمقاومـة الـدیـمقراطـیة وتـعطیلھا خـارج حـدودھـا. 
وكـان أحـد الأمـور المسـتھدفـة ھـو حـقوق الإنـسان ومـكونـات الـدیـمقراطـیة فـي الھـیئات الـقائـمة عـلى الـقواعـد 
الــدولــیة، عــلى غــرار مــنظمة الأمــن والــتعاون فــي "أوروبــا" (OSCE)، الــلازمــة لــلحفاظ عــلى مــعایــیر 
الـدیـمقراطـیة. كـذلـك، تـؤسـس أنـظمة الـحكم ھـذه شـبكة مـن الجـمعیات الاسـتبدادیـة مـثل مـنظمة "شـانـغھاي" لـلتعاون 
(SCO) ومجـلس الـتعاون الخـلیجي (GCC) والاتـحاد الجـمركـي الأوراسـي (ECU) حـیث تـسعى لإقـامـة مـبادئ 
سـیادة الـدولـة وعـدم الـتدخـل الاسـتبدادیـة. نـظرًا لأن أنـظمة الـحكم ھـذه تـتفھم أھـمیة الأفـكار، فـقد أنـشأت أیـضًا 
مـنافـذ قـویـة لـوسـائـل الإعـلام، مـثل شـبكة "آر تـي" (الـمعروفـة سـابـقًا بـ"روسـیا تـوداي") الـتابـعة لـ"روسـیا" وشـبكة 
"سـي سـي تـي فـي" الـتابـعة لـ"الـصین"، تـمكنھا مـن تـوجـیھ رسـائـل عـالـمیة عـن إنـجازاتـھا وعـن الفشـل والـتدھـور 

المزعوم في المجتمعات الغربیة.  

  ھـذه الـقوة الـمتنامـیة لـلدول الاسـتبدادیـة لا تـعني أن مسـتقبل الـدیـمقراطـیة یـائـس أو أن أعـداء الـدیـمقراطـیة قـد 
انـتصروا؛ ھـذا لـیس صـحیحًا، حـیث تظھـر اسـتطلاعـات الـرأي الـعام بـكل الأقـالـیم الـرئیسـیة فـي الـعالـم أن 
الـمشاعـر الـشعبیة لا تـزال تـفضل الـدیـمقراطـیة عـلى الاسـتبدادیـة بـأغـلبیة سـاحـقة، حـتى فـي الـدول الـتي لا یـثق 
شـعوبـھا بـالسـیاسـیین الـمنتخبین دیـمقراطـیًا ویـشعرون بـأن أداء الـدیـمقراطـیة لـیس جـیدًا جـدًا. إن التحـذیـرات الـتي 
یـكررھـا حـكام "الـصین" و"إیـران" وغـیرھـا مـن الـدول الاسـتبدادیـة عـن مـخاطـر "الـثورات الـملونـة" تشـي 
بخشـیتھم مـن حـدوث حـركـات شـعبیة تـطالـب بـتأسـیس حـكومـة تـخضع لـلمحاسـبة وتُـعدُّ مسـئولـة أمـام الحـریـات 

السیاسیة.  

  مـن ثـم، فـإن فـكرة الانـحسار الـدیـمقراطـي لیسـت نـاتـجة عـن الـقوة الـكامـنة لأعـداء الـدیـمقراطـیة أو جـاذبـیتھم. 
الـمشكلة ھـي أن الـحكومـات الـدیـمقراطـیة فـي الـعالـم وقـادتـھا لـم یـبدوا رغـبةً فـي حـمایـة الـقیم الـدیـمقراطـیة أو فـي 



دعـم النشـطاء السـیاسـیین الـمحاصـریـن الـشجعان الـذیـن یـناضـلون مـن أجـل إحـداث تـغییر دیـمقراطـي. إن أعـداء 
الـدیـمقراطـیة یـھاجـمون الـمبادئ الـدیـمقراطـیة دون عـقاب، بـینما یـنشغل الـقادة الـدیـمقراطـیین بشـدة بـمشكلاتـھم 
الـخاصـة لـدرجـة أنـھم یـبدون غـیر قـادریـن عـلى دعـم الـمبادئ الـواردة فـي الإعـلان الـعالـمي لـحقوق الإنـسان 
وغـیره مـن الـمواثـیق الـدولـیة أو مـناصـرتـھا. وبـالـتالـي، حـین یـواجـھ مـن یـناضـلون مـن أجـل تـحقیق الـتقدم 
الـدیـمقراطـي مـقاومـةً شـرسـة، لا یـكون رد فـعل الـدیـمقراطـیات إظـھار الـتضامـن مـع ھـؤلاء النشـطاء والـمعارضـین 
وزیـادة الـدعـم الـمقدم لـھم، بـل الـتشكیك فـیما إذا كـانـت مـواصـلة الـطریـق دعـمًا لـلدیـمقراطـیة أمـرًا واقـعیًا یسـتحق 

العناء.  

  سـبق أن قـیل مـرارًا وتـكرارًا أن ثـمن الحـریـة ھـو الـیقظة الـدائـمة. لا یـمكن اعـتبار الـدیـمقراطـیة أمـرًا مسـلمًا بـھ، 
ولا تـقدمـھا حـتمیًا، لأن الـتقدم الـدیـمقراطـي یسـتلزم عـملاً جـادًا مـثابـرًا وتـفكیرًا اسـتراتـیجیًا مـنطقیًا وإیـمانًـا قـویًـا 
بـالـدیـمقراطـیة وشـجاعـةً لـمواجـھة الـقوى الـمعادیـة والأنـظمة الـقمعیة والـتضامـن الـدولـي مـع مـن یـحاربـون فـي 
الـصفوف الأولـى مـن الـنضال الـدیـمقراطـي. مـا نـحتاج إلـیھ الـیوم لـیس أقـل مـن إحـیاء الإرادة الـدیـمقراطـیة الـتي 

سوف تجلب فترة جدیدة من فترات التقدم الدیمقراطي.  

      أي بـرنـامـج لتنشـیط الـدیـمقراطـیة یـجب أن تـكون لـھ أربـعة أبـعاد أسـاسـیة: الـبعد الأول ھـو تجـدیـد الـتزام 
الحكومات الدیمقراطیة والمنظمات الدولیة بحمایة المجتمع المدني من عودة الاستبدادیة.  

  الـبعد الأول ھـو تجـدیـد الـتزام الـحكومـات الـدیـمقراطـیة والـمنظمات الـدولـیة بحـمایـة الـمجتمع الـمدنـي مـن عـودة 
الاسـتبدادیـة. طـورت الـحكومـات والـمنظمات مـتعددة الأطـراف عـلى مـدار ربـع الـقرن الـماضـي بـرامـج لـتقدیـم 
الـدعـم الـمالـي والـفني لجـماعـات الـمجتمع الـمدنـي الـتي تـعمل عـلى الـدفـاع عـن حـقوق الإنـسان ودعـم الإعـلام 
المسـتقل وسـیادة الـقانـون وإخـضاع السـلطة السـیاسـیة لـلمحاسـبة. مـع ذلـك، كـشف مـسح لـمسانـدة الـدیـمقراطـیة 
أجـرتـھ الحـركـة الـعالـمیة مـن أجـل الـدیـمقراطـیة عـن أن ھـذه الـمسانـدة لـم یـصاحـبھا دعـم سـیاسـي كـافـي لـلمجتمع 
الـمدنـي كـرد فـعل عـلى الحـملة الـمتزایـدة الـتي تـشنھا الـحكومـات الـمقاومـة لـلتحول الـدیـمقراطـي. فـثمة حـاجـة لـمثل 

ھذا الدعم على شكل فرض ضغط أكبر على الحكومات المخالفة لكي تحترم الحریات الأساسیة المتمثلة  
فـي حـریـة التجـمع وحـریـة الـتنظیم وحـریـة الـتعبیر. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، یـجب عـلى الـحكومـات الـدیـمقراطـیة أن 
تجـدد الـتزامـھا مـع الـمؤسـسات الـراسـخة الـقائـمة عـلى الـمبادئ الـتي وضـعت مـعایـیر الـدیـمقراطـیة الـعالـمیة وعـملت 
بـمثابـة مـثبت لـلنظام الـلیبرالـي بـفترة مـا بـعد الحـرب الـباردة. یـجب أن یـكون الھـدف ھـو نـقض الـتقدم الـذي حـققھ 
 (OAS) المسـتبدون بـجعل مـنظمات مـثل مـنظمة الأمـن والـتعاون فـي "أوروبـا" ومـنظمة الـدول الأمـریـكیة
ومجـلس "أوروبـا" مـنظمات عـقیمة، مـما أنـشأ ثـغرات فـي جـزء مـن الـبنیة الـتحتیة الـدیـمقراطـیة الـعالـمیة. یـنبغي 

اللجوء إلى مجتمع مدعوم من الدیمقراطیات لتنشیط ھذا المجھود الجدید وتنسیقھ.  

  مـن الـضروري أیـضًا دعـم قـدرة مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي عـلى اتـخاذ إجـراء حـیال الـقمع الجـدیـد. لـقد اتخـذت 
جـماعـات الـمجتمع الـمدنـي وضـعیة الـدفـاع وأصـیبت بـالارتـباك جـراء الـھجوم عـلیھا مـن قـبَل المسـتبدیـن 
المسـتعیدیـن لـنشاطـھم؛ أي أنـھ وجـب أن تـتأقـلم عـلى بـیئة جـدیـدة أشـد عـدوانـیة، وأن تـؤسـس روابـط مـتعددة عـلى 
المسـتویـات الـعالـمیة والإقـلیمیة ودون الإقـلیمیة بھـدف تـبادل الـخبرة الـعملیة والـتضامـن وتـطویـر سـبل جـدیـدة 
فـعالـة لـلتعایـش وتـغییر الـموقـف تـغییرًا جـذریًـا. یـعتبر دور الحـركـات والـمنظمات الشـبابـیة ذا أھـمیة خـاصـة فـي 
تـطویـر سـبل مـبتكرة لـمواجـھة التحـدیـات الجـدیـدة وفـي اسـتغلال الإمـكانـیات الـھائـلة لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي 

باعتبارھا أداة لتحریك المواطنین وتثقیفھم ولرصد أداء الحكومات ومراكز القوى الأخرى.  



  ثـمة أولـویـة أخـرى، ألا وھـي دعـم الـوحـدة الـدیـمقراطـیة الـدولـیة داخـل الأقـالـیم وعـبر حـدودھـا، والـتعاون والـعمل 
فـي تـناغـم مـن أجـل إقـامـة مـعایـیر الـدیـمقراطـیة وقـیمھا وحـمایـتھا. مـن الـمھم خـصوصًـا تجـدیـد الـروابـط بـین دول 
الـمحیط الأطلسـي لـمحاربـة الـجھود الـروسـیة لتقسـیم الـمجتمعات الأوروبـیة ولـفصل "أوروبـا" عـن "الـولایـات 
المتحـدة"؛ وحشـد الـدعـم لـتحقیق الـدیـمقراطـیة فـي "أمـریـكا الـلاتـینیة" مـن داخـل نـفس الإقـلیم؛ وتـوطـید الـروابـط بـین 

الدیمقراطیات الغربیة والدیمقراطیات الناھضة في جنوب "آسیا" وشرقھا. 

  وأخـیرًا، مـن الـضروري التخـطیط لـرد فـعل عـلى حـرب الـمعلومـات الـتي یـشنھا المسـتبدون المسـتعیدون 
لـنشاطـھم عـلى الـدیـمقراطـیة. لـذا یـجب عـلى النشـطاء والـمفكریـن الـدیـمقراطـیین، بـدعـم مـن الـحكومـات 
الـدیـمقراطـیة، الـعمل عـلى تحـدیـث الـحجج الـمؤیـدة لـلأفـكار الـرئیسـیة لـلدیـمقراطـیة، وجـعل تـلك الـحجج مـواكـبة 
لسـیاق الـقرن الـحادي والعشـریـن. مـن الأھـمیة بـمكان أیـضًا اتـخاذ رد فـعل أشـد تـأثـیرًا عـلى الـھجوم الـدعـائـي الـذي 
تـشنھ الـحكومـات الاسـتبدادیـة. یـنبغي أن یـشمل رد الـفعل ھـذا دعـمًا مـتزایـدًا لـوسـائـل الإعـلام الـدیـمقراطـیة وتـوسـیع 
 (RFE/RL) نـطاق الـبث الـدولـي الـذي تـبثھ شـبكات "بـي بـي سـي" و"دویـتشھ فـیلھ" وإذاعـة "أوروبـا" الحـرة
وغـیرھـا مـن الـمنافـذ الـعامـة؛ وكـذلـك زیـادة كـفاءة الـصحافـیین والـمراسـلین الاسـتقصائـیین المحـلیین فـي الـدول 
الاسـتبدادیـة، والـمساعـدة عـلى نشـر تـقاریـرھـم مـن خـلال الشـبكات الإقـلیمیة والـعالـمیة لـوسـائـل الإعـلام الـتقلیدیـة 

ووسائل التواصل الاجتماعي.  

   الـبعد الـثانـي ھـو الـحاجـة لحـمایـة الـفضاء الإلـكترونـي بـاعـتباره وسـیلة لـلتعبیر الحـر ولـلنھوض بـحقوق 
الإنـسان وبـالـمجتمعات الـمفتوحـة. لـطالـما اعـتقدت الآراء الـشعبیة أن أنـظمة الـحكم الاسـتبدادیـة ھـي أنـظمة عـتیقة 
ا لا تستـطیع موـاكبـة النـشاط علـى شبـكة الانتـرنتـ وسوـف یبـیدھاـ عصـر المـعلوماـت حتـمًا. إلا  متخلـفة تكـنولوـجیـً
أن أنـظمة الـحكم ھـذه تـبرھـن عـلى كـونـھا أكـثر قـدرة عـلى الـتأقـلم مـما ھـو مـتوقـع، فـقد أعـطت الأولـویـة للسـیطرة 
عـلى الـفضاء الإلـكترونـي، كـما طـورت أسـالـیب لـفرض تـلك السـیطرة، وحشـدت الـموارد الـلازمـة لـدعـم مـبادراتـھا 
ـخة بشـدة عـلى المسـتوى الـقومـي، وقـد أصـبحت الـدول  فـي ھـذا الـفضاء. لـقد أصـبحت ضـوابـط الإنـترنـت مـرسَّ
الاسـتبدادیـة تـزداد قـوة عـلى المسـتویـین الـعالـمي والإقـلیمي، نـاشـرةً الـمبادئ وسـاعـیةً لـتنظیم الـفضاء الإلـكترونـي 
بـطرق تحـمي نـفوذھـا وتشـرعـن أھـدافـھا الـدولـیة. إنـھا تـمتلك حـریـة وصـول لأكـثر الأدوات تـعقیدًا مـن أجـل شـن 
الھجـمات الـرقـمیة والـتجسس، تـتراوح مـا بـین أحـصنة طـروادة الـعادیـة واسـعة الانـتشار الـتي یـتم الـتحكم بـھا عـن 
بـعد، إلـى حـزم بـرامـج التسـلل الـمعقدة الـتي تـتولـى شـركـات خـاصـة تـوریـدھـا وصـیانـتھا، إلـى "المیلیشـیات 
الإلـكترونـیة" والـمدونـین الـمؤیـدیـن لـلنظام الـذیـن یـسعون لـتنظیم وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وتـشویـھ سـمعة 

الأصوات الناقدة المستقلة.  

  ھـذه التھـدیـدات الـرقـمیة تـتفاقـم جـراء الـمعضلة الـتي یجـد الـمجتمع نـفسھ واقـعًا فـیھا حـالـیًا: كـل أجـزاء الـمجتمع 
تـقریـبًا مـتصلة سـلكیًا بـشكل مـا، لـكن قـلة قـلیلة فـقط تـتمتع بـامـتیاز الاتـصالات الـرقـمیة الـمؤمـنة بـما یـكفي، ونـادرًا 
مـا تـشمل ھـذه الـقلة عـناصـر الـمجتمع الـمدنـي عـلى غـرار الـمنظمات غـیر الـھادفـة لـلربـح وصـحافـیي الـبلد 
الأصـلیین، مـع اعـتمادھـم الشـدیـد عـلى الأدوات الـرقـمیة فـي الاحـتشاد والـتواصـل. إن انـعدام الـتوازن ھـذا یـمنح 
أنـظمة الـحكم الاسـتبدادیـة فـرصـة ذھـبیة لـفرض السـیطرة الـرقـمیة عـلى سـكانـھم ولـمحاربـة الـمعارضـة الـناشـئة 
خـارج حـدودھـم. لـقد تـممت أنـظمة الـحكم الاسـتبدادیـة الحـملة الـرقـمیة الـتي تـشنھا بـالـترویـج لسـیاسـات الأمـن 
الإلـكترونـي الـتي تشـدد عـلى مـفاھـیم أمـن الـدولـة عـلى حـساب حـقوق الإنـسان. إنـھا تـسعى بخـطى حـثیثة لإعـادة 

صیاغة المبادئ الإلكترونیة إقلیمیًا ودولیًا على حد السواء.  

  لـمواجـھة ھـذه التھـدیـدات، مـن الـضروري تـأسـیس تـحالـف قـوي بـین الـحكومـات والـمجتمع الـمدنـي والـقطاعـات 
الـخاصـة یـدعـم الـمبادئ المشـتركـة بـینھا فـیما یـتعلق بـنظام مـفتوح وآمـن لـحوكـمة الانـترنـت عـلى المسـتویـین 



الـعالـمي والإقـلیمي یـتفق مـع مـبادئ حـقوق الإنـسان الـمعترف بـھا عـالـمیًا. یـجب عـلى الـدول الـتي تـدعـم حـریـة 
الانـترنـت أن تـكون اسـتباقـیة فـي مسـتویـات مـشاركـتھا دولـیًا، وأن تـعارض الـمبادئ الـتي تُـسقِط مـن حـسابـھا 
حـقوق الإنـسان فـي الـفضاء الإلـكترونـي، وأن تتخـذ مـوقـفًا حـازمًـا فـیما یـتعلق بـأن الـمجتمع الـمدنـي یـنبغي أن 
یـكون خـارج حـدود الـتجسس والـھجوم الـرقـمیین. كـذلـك، یـجب عـلى الـدول أن تـواجـھ طـبیعة الاسـتھداف الـرقـمي 
الـتي تـتجاوز حـدود الـدولـة، وقـدرة الـدول غـیر الـلیبرالـیة عـلى شـراء مـعدات مـراقـبة مـعقدة مـن الـسوق الـمفتوح 

لتستخدمھا في تقویض حقوق الإنسان.  

  ولـكي یـكون مـثل ھـذا الـتحالـف مـؤثـرًا، یـجب عـلى الـدول الـدیـمقراطـیة أن "تحـل مـشاكـلھا الـخاصـة"؛ بـما یسـتتبع 
الحـرص عـلى تـنفیذ الآلـیات الـصحیحة لـلإشـراف والـمراجـعة والـمساءلـة لحـمایـتھا مـن إسـاءة الاسـتخدام الـمحتملة 
لجـمع الـبیانـات عـشوائـیًا وبـشكل شـمولـي. عـلاوةً عـلى ذلـك، بـما أن مـعظم الـبیانـات الـتي تجـمعھا الـحكومـات تـأتـي 
مـن شـركـات الـقطاع الـخاص الـتي تـعتبر "أجھـزة كـشف" عـلى الخـطوط الأمـامـیة، یـجب أن یـمتد إشـراف الھـیئات 
الـقضائـیة وغـیرھـا مـن الھـیئات إلـى إدارة ھـذا الـقطاع لـبیانـات المسـتھلكین، حـیث أن تـبادل الـبیانـات دون إشـراف 
مـلائـم سـیتسبب بحـدوث سـوابـق لـسوء الـممارسـة خـارج الـبلاد، وقـد یـضعف قـدرة الـدول الـدیـمقراطـیة عـلى الـدفـاع 

عن المبادئ اللیبرالیة والانترنت المفتوح.  

  بـالإضـافـة إلـى الـدفـاع عـن كـون نـظام الانـترنـت مـفتوحًـا وآمـنًا، مـن الأھـمیة بـمكان دعـم قـدرة الـمجتمع الـمدنـي 
فـي كـل أنـحاء الـعالـم عـلى اسـتخدام أدوات الاتـصال الـمتطورة لـتعزیـز الحـریـات الأسـاسـیة والـحكومـات الـخاضـعة 
لـلمحاسـبة. كـذلـك، مـن الـمھم عـلى وجـھ الـخصوص تـوفـیر الـتعلیم والـتدریـب لنشـطاء الـمجتمع الـمدنـي عـلى أفـضل 

ممارسات الأمن الإلكتروني.  

  لا تـواجـھ الـدیـمقراطـیة فـي یـومـنا ھـذا مـعارضـةً مـن الاسـتبدادیـة الـعائـدة فـقط: فـفي عشـرات الـدول الـتي لـم 
تـترسـخ فـیھا الـدیـمقراطـیة بـشكل تـام بـعد، یـتعرض الـنمو الـدیـمقراطـي، وسـیادة الـقانـون للتھـدیـد مـن قـبل مـزیـج 
مـخیف مـن اسـتشراء الـفساد، وسـوء الـحوكـمة، وتـزویـر الانـتخابـات، والـنزعـة الـشعبویـة غـیر الـلیبرالـیة 

والتعصب العرقي، والدیني، والعنف السیاسي... 

  الـبعد الـثالـث ھـو الـحاجـة إلـى أن یـكون الـمجتمع الـمدنـي أفـضل اسـتعدادًا لـلمساعـدة عـلى حـمایـة الـدیـمقراطـیات 
الجــدیــدة الــھشة مــن مــخاطــر الــتردي، ولــلمساھــمة فــي تــحقیق عــملیات انــتقال دیــمقراطــي نــاجــحة مــن 
الاسـتبدادیـة، ولحـمایـتھا مـن الحـركـات الـمتطرفـة والـغالـبیة الـمتعصبة. لا تـواجـھ الـدیـمقراطـیة فـي یـومـنا ھـذا 
مـعارضـةً مـن الاسـتبدادیـة الـعائـدة فـقط: فـفي عشـرات الـدول الـتي لـم تـترسـخ فـیھا الـدیـمقراطـیة تـمامًـا بـعد، یـتعرض 
الـنمو الـدیـمقراطـي وسـیادة الـقانـون للتھـدیـد مـن قـبل مـزیـج مـخیف مـن اسـتشراء الـفساد وسـوء الـحوكـمة وتـزویـر 
الانـتخابـات والـنزعـة الـشعبویـة غـیر الـلیبرالـیة والـتعصب الـعرقـي والـدیـني والـعنف السـیاسـي والـتخویـف، 
واسـتغلال الـموظـفین الـتنفیذیـین الـعازمـین عـلى جـعل الـمؤسـسات المسـئولـة عـن الـمساءلـة عـقیمة لسـلطتھم 
واكـتنازھـم للسـلطات والـثروات لأنـفسھم ولـلمقربـین إلـیھم. لا یـوجـد حـل بسـیط لـلمشكلات الـتي بـمثل ھـذا الحجـم 
والاتـساع. یـنبغي عـلى الـحكومـات الـدیـمقراطـیة والـوكـالات الـمانـحة والـمؤسـسات مـتعددة الأطـراف أن تـقید 
مـساعـدتـھا وتـعاونـھا بـمعیار مـن إدارة الـحكم والأداء الـدیـمقراطـي أعـلى بـكثیر مـما یُـعتبر مـقبولاً حـالـیًا. إلا أن 

جوھر أیة استجابة جادة یجب أن ینبع من مجتمع مدني قوي مثقف ومنظم.  

  إن الحـركـات الـشعبیة عـلى غـرار احـتجاجـات الـمیدان الأوروبـي فـي "أوكـرانـیا" و"واي إن ي مـارى" فـي 
"الـسنغال" وحـركـة الـمواطـنین الجـدد فـي "الـصین" قـد أنعشـت فـكرة الـمواطـنة الـدیـمقراطـیة، حـیث أبـدت اسـتعدادًا 
لتحـمل الـمسؤولـیة الأخـلاقـیة عـن مسـتقبل مـجتمعاتـھا ولـلعمل بـمثابـة أدوات لـلتحول الـدیـمقراطـي. یـنبغي عـلى 



الحـركـات الـشعبیة فـي الـدول والأقـالـیم الأخـرى أن تـضیف إلـى أمـثلة الـمواطـنة الـفاعـلة ھـذه، وأن تـصر عـلى 
تـحقیق الـمساءلـة السـیاسـیة وعـلى إنـھاء حـصانـة الـقادة الـذیـن یسـرقـون شـعوبـھم ویـحاكـمونـھم. یـنبغي عـلیھا كـذلـك 
أن تـحاول إقـامـة جـسور تـسامـح وتـعاون تـتجاوز حـدود الـنوع والانـقسامـات الـعرقـیة بـین الأشـخاص مـن مـختلف 

الطبقات الاقتصادیة والخلفیات الاجتماعیة والأجیال.  
  یـجب عـلى مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي، عـند تـأسـیسھا لحـركـة جـدیـدة لـلمواطـنین، أن تـعطي الأولـویـة لـلتثقیف 
الـمدنـي، بـاسـتخدام كـل الأدوات الـتي فـي مـتناولـھا، بـما فـیھا مـنصات الانـترنـت، بھـدف تـثقیف الـناس عـلى 
مسـتوى الـقاعـدة الـشعبیة وتحـریـضھم وتـنظیمھم. كـذلـك، یـتوجـب عـلیھا تـطویـر دفـاع جـدیـد عـن الـدیـمقراطـیة، بـأن 
تشـرح أسـباب كـون الـعملیات الـدیـمقراطـیة ھـي الـوسـیلة الـوحـیدة لـمكافـحة الـفساد ولـتحقیق فـكرة الـحكومـة 
الـخاضـعة لـلمحاسـبة؛ وبـأن تشـرح كـیف یـمكن لـلدیـمقراطـیة أن "تـفي بـوعـودھـا" وأن تـلبي احـتیاجـات الـمواطـنین 
الـعادیـین الاقـتصادیـة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، یـتوجـب عـلى الـمنظمات الـمدنـیة أن تـتواصـل مـع الـمجتمع السـیاسـي، 
وأن تـعمل بـشكل وثـیق أكـثر مـع الأحـزاب السـیاسـیة، وأن تـكون مسـتعدة، لا لتحـمل الـحكومـة الـمسؤولـیة فـي 
أعـقاب أي إنـجاز دیـمقراطـي فحسـب، بـل لتتحـمل مـسؤولـیة إدارة الـحكم خـلال عـملیة الانـتقال والـدمـج السـیاسـي 

أیضًا.  

  إن الانـتقال مـن مـذھـب فـاعـلیة الـمجتمع الـمدنـي إلـى السـیاسـة لـیس أمـرًا سھلاـً فـي الـدول الـتي ارتـبطت الأحـزاب 
فـیھا بـالـفساد والـوصـولـیة وإسـاءة اسـتغلال السـلطة. ھـناك أیـضًا نـفور مـتأصـل مـن النشـطاء الـذیـن عـملوا بـشجاعـة 
لأعـوام عـدیـدة ضـد الأنـظمة الـقمعیة مـن أجـل الانـتقال مـن الـمعارضـة إلـى السـیاسـة. فـي كـثیر مـن الأحـیان، یـكون 
النشـطاء المسـتعدون لـبذل تـضحیات كـبیرة فـي الـنضال ضـد الـدكـتاتـوریـة أقـل رغـبةً فـي الانـتقال إلـى الـحكومـة 
بمجـرد تـحقیق أي إنـجاز. سـوف یسـتفید النشـطاء الشـباب مـن حـصولـھم عـلى تـدریـب فـي الـعلوم السـیاسـیة 
بـاعـتباره جـزءً مـن بـرامـج الـتربـیة الـمدنـیة لـمعاونـتھم عـلى فـھم مـتطلبات السـیاسـة الـدیـمقراطـیة بـالإضـافـة إلـى 
دیـنامـیكیات الحـركـات الـشعبیة فـھمًا أفـضل. سـیكون تـوصـیلھم بـالـعدیـد مـن النشـطاء الـمدنـیین والـصحافـیین فـي 
"أوكـرانـیا" وغـیرھـا مـن الـدول الـتي حـققت الانـتقال إلـى السـیاسـة والـحكم إحـدى سـبل الـمساعـدة عـلى تجھـیز 

النشطاء الشباب لمواجھة تحدیات المستقبل.  

  ثـمة تحـدي أشـد صـعوبـة مـن ذلـك، سـوف یـتمثل فـي اتـخاذ رد فـعل ضـد الحـركـات الـفكریـة الـعنیفة الـتي تسـتغل 
الـدیـن لـتعبئة أتـباعـھا، مـثل حـركـة 969 فـي "بـورمـا" وحـركـات التشـدد الإسـلامـي الأوسـع انـتشارًا مـنھا بـكثیر 
مـثل تـنظیم الـدولـة الإسـلامـیة و"الـقاعـدة". حـتى الآن، فشـلت الـمؤسـسات الـعقائـدیـة والسـیاسـیة فـي مـعارضـة 
مـذاھـب الـعنف والـعدمـیة ھـذه بـمصداقـیة وفـي الـتشكیك فـیھا. یـجب أن یـبرز الحـل مـن الـمفكریـن الـعقائـدیـین ومـن 
الـمراكـز الـبحثیة والـمؤسـسات الـتعلیمیة الـخاصـة ومـن الـمنظمات غـیر الـھادفـة لـلربـح داخـل تـلك الـمجتمعات 
والـقادریـن عـلى تـقدیـم رؤیـة بـدیـلة للحـداثـة والـقیم الـعالـمیة ودور الـعقائـد فـي الـحیاة الـعامـة. لـكن فـي الـوقـت 
الـحاضـر، ھـناك مـئات، وحـتى آلاف، الـمبادرات الـتعلیمیة والـثقافـیة المسـتقلة الـمبتكرة مـن ھـذا الـنوع منتشـرة فـي 
جـمیع أنـحاء الـعالـم. ھـناك حـاجـة واضـحة إلـى إنـشاء شـبكات أقـوى تـربـط بـین ھـذه المجـموعـات وإلـى مـعاونـتھم 
عـلى مـعارضـة الـتطرف مـن خـلال وضـع رؤیـة دیـمقراطـیة بـدیـلة تـتسم بـالـتسامـح والـتعددیـة والـتحضر 
والـعصریـة. ھـذه الشـبكات سـوف تـعزز تـأثـیر المشـروعـات الـتعلیمیة والـثقافـیة الـجاریـة، وسـوف تـمكن 
الـمصلحین الـتعلیمیین مـن الـمشاركـة جـماعـیًا فـي صـیاغـة أحـداث بـدیـلة وتـقدیـمھا ومـضاعـفة تـأثـیر الـجھود الـحالـیة 

وخلق كتلة حرجة من المطبوعات والمنتجات التعلیمیة.  

  الـبعد والأولـویـة الـرابـعة ھـي حـاجـة الـدیـمقراطـیات الـمتقدمـة فـي الـغرب إلـى تحسـین أدائـھا الاقـتصادي 
والسـیاسـي واسـتعادة ثـقتھا بـنفسھا واسـتشعار ھـدفـھا الـدیـمقراطـي وتجـدیـد الـتزامـھا بـدعـم الـنظام الـعالـمي 



الـلیبرالـي ومـقاومـة جـھود المسـتبدیـن والـمتطرفـین لـتقویـضھ. مـع أن "الـولایـات المتحـدة" و"أوروبـا" لا تـزال 
دیـمقراطـیات مسـتقرة رغـدة، فـقد دخـلت فـي ضـائـقة قـد تـضر بمسـتقبل الـدیـمقراطـیة فـي الـعالـم أجـمع. أحـد أسـباب 
ھـذه الـضائـقة كـان مـرورھـا بـفترة طـویـلة مـن الـركـود الاقـتصادي الـذي تـضاعـف جـراء الأزمـة الـمالـیة الـعالـمیة 
الـتي وقـعت فـي عـام 2008، لـكنھا مـتأصـلة فـي الـمشاكـل الـنظامـیة، الـتي مـن بـینھا الـمدیـونـیة الـمتزایـدة والعجـز 
الضخـم فـي الـموازنـة وانـعدام السـیطرة عـلى الـمصروفـات المسـتحقة والـلامـساواة الـمتزایـد والفشـل فـي الاسـتثمار 
فـي تـطویـر الـكوادر البشـریـة والـبنیة الـتحتیة الاجـتماعـیة. ھـناك أیـضًا أزمـة الخـلل السـیاسـي، الـتي تجسـدھـا 
"الـولایـات المتحـدة" مـن خـلال الاسـتقطاب السـیاسـي وتـدھـور الـثقة فـي الـحكومـة، وتجسـدھـا "أوروبـا" مـن خـلال 
ظـھور الأحـزاب الـشعبویـة الـھامشـیة. لـقد سـاھـم انـشغالـھا بھـذه الـمشكلات فـي تـدھـور الـنفوذ الـجیوسـیاسـي لـلغرب، 
وھـي نـزعـة شـجعت أعـداء الـدیـمقراطـیة الـلیبرالـیة، الـذیـن یـسارعـون لـملأ الـفراغـات الـتي سـببھا شـلل الـغرب 

وانسحابھ.  

  نـطاق ھـذه الـمشكلات وعـمقھا لا یـعنیان أن الـغرب الـدیـمقراطـي لا یسـتطیع إیـجاد طـریـقة لـلتغلب عـلى مـخاضـھ 
الـحالـي؛ فـأھـم نـقطة قـوة لـلدیـمقراطـیة ھـي قـدرتـھا عـلى تـصحیح نـفسھا، ویُـفترض بـالـمخاطـر الـتي تـواجـھھا الـیوم 
أن تـركـز أذھـان الـقادة السـیاسـیین والاقـتصادیـین والـمدنـیین وأن تحـركـھم لـمواجـھة الـحقائـق الـصعبة. سـوف 
یـتوجـب عـلیھم الـتفكیر لـما ھـو أبـعد مـن الـمدى الـقصیر واقـتراح طـرق جـدیـدة لـمواجـھة تحـدیـات عـدیـدة- كـیفیة 
تـحقیق مسـتویـات أعـلى مـن الـنمو الاقـتصادي والإنـتاجـیة تـفید الـمواطـنین الـعادیـین، ولـیس فـاحشـي الـثراء فـقط؛ 
وكـیفیة تـأسـیس وحـدة سـیاسـیة أكـبر بـشأن الـقضایـا الـجوھـریـة ذات الأھـمیة الـقومـیة؛ وكـیفیة تـبني سـیاسـات تـردع 
أعـداء الـدیـمقراطـیة؛ وكـیفیة إعـادة الـثقة بـالمسـتقبل وبـالـجاذبـیة الـعالـمیة لـلدیـمقراطـیة. إن مـا نـحتاج إلـیھ لا یـقل عـن 

عزیمة دیمقراطیة جدیدة من قادة الدیمقراطیات المتقدمة بالعالم ومواطنیھا.  

إن الأمـر الجـدیـر بـالـملاحـظة بـشأن الـدیـمقراطـیة طـوال الـعقد الـمنصرم الـمليء بـالـصعوبـات، لـیس ھـشاشـتھا، 
بل مرونتھا غیر المقدّرة في كثیر من الأحیان.  

  ھـذا سھـل الـتحقق؛ مـع كـل مـتاعـب الـیوم، ھـناك أسـباب عـدیـدة لـیظل الأمـل قـائـمًا. لـقد حـققت الـدیـمقراطـیة 
مـكاسـب مـھمة ومـدھـشة فـي كـثیر مـن الأحـیان فـي الـدول الـرئیسـیة فـي جـنوب الـكرة الأرضـیة: فـفي "إنـدونیسـیا"، 
أكـبر دولـة مسـلمة فـي الـعالـم، حـدثـت حـركـة مـدنـیة دیـمقراطـیة واسـعة مـكنت قـیادة إصـلاحـیة مـن صـد جـھود 

مشتركة من الحرس القدیم العسكري تھدف إلى إعادة التغییر السیاسي الدیمقراطي إلى سابق عھده.  
وفـي "تـونـس"، اسـتطاعـت الـقوى السـیاسـیة شـدیـدة الانـقسام والحـركـات الاجـتماعـیة مـن الاتـحاد حـول دسـتور 
دیـمقراطـي جـدیـد، واخـتیار قـیادة جـدیـدة بـانـتخابـات سـلمیة، وتـأسـیس أول دیـمقراطـیة فـي الـعالـم الـعربـي. وفـي 
"نـیجیریـا"، حـوّل تـعبئة الـمجتمع الـمدنـي الـمكون مـن الـمجتمع الـمدنـي وصـحافـیي الـبلد الأصـلیین عـبر وسـائـل 
الـتواصـل الاجـتماعـي مـا كـان یـمكن أن یـكون انـتخابـات مـزورة عـنیفة إلـى خـطوة إلـى الأمـام تتخـذھـا الـدیـمقراطـیة 
فـي أكـبر دول "أفـریـقیا". حـتى فـي "سـریـلانـكا"، وھـي دولـة مـقسمة مـا زالـت تـتعافـى مـن حـرب أھـلیة دامـت 
لـعقود مـن الـزمـن، تسـلمت مـقالـید الـحكم قـیادة جـدیـدة تـعد بـاسـتعادة الـحكم الـصالـح وسـیادة الـقانـون وبـمعالـجة 
الـقضایـا المسـتعصیة الـمتعلقة بتحـمل مـسؤولـیة جـرائـم الحـرب الـسابـقة، فـي حـركـة انـتقالـیة سـلسة لـلغایـة تـلت 
انـتخابـات سـلمیة نسـبیًا. أمـا اسـتقرار الـدیـمقراطـیة فـي "الـھند" لـما یـقرب مـن سـبعین عـامًـا، مـع أنـھا عـلى وشـك أن 

تصبح أكبر دولة في العالم وھي بالتأكید أكثرھا تنوعًا لغویًا وعقائدیًا، فھو أمر استثنائي للغایة.  

  قـد تـكون الـدیـمقراطـیة فـعلاً فـي خـضم مـا أسـماه الـبعض بـالـركـود الـدیـمقراطـي، لـكن لـم یحـدث أي شـيء شـبیھ 
بـ"مـوجـة عكسـیة" لـلردة الـدیـمقراطـیة الـتي تـلت مـوجـات الـتوسـع الـدیـمقراطـي الـسابـقة. بحسـب مـنظمة "فـریـدم 



ھـاوس"، بـلغ عـدد الـدیـمقراطـیات الانـتخابـیة حـالـیًا إلـى 125، أي أكـثر بـدیـمقراطـیتین مـن الحـد الأقـصى الـسابـق 
الـذي كـان یـبلغ 123 دیـمقراطـیة والـذي تـحقق فـي عـام 2005، وأكـثر بسـبع دیـمقراطـیات عـنھ فـي عـام 2012. 
لا شـك أن الـدیـمقراطـیة مـضطربـة لـلغایـة فـي بـعض الـدول الـمصنفة حـدیـثًا كـدیـمقراطـیات انـتخابـیة- "نـیبال" عـلى 
سـبیل الـمثال، أو "كـینیا" أو "بـاكسـتان". مـع ذلـك، كـون أي مـنھا لـم تسـترجـع الاسـتبدادیـة ھـو خـطب جـلل، فـي 
حـین عـادت "ھـندوراس" و"مـالـي" إلـى حـالـتھا الـسابـقة، حـیث أنـھما قـد مـرتـا بـانـقلابـین عـسكریـین فـي عـامـيّ 
2009 و2012، عـلى الـتوالـي. إن الأمـر الجـدیـر بـالـملاحـظة بـشأن الـدیـمقراطـیة طـوال الـعقد الـمنصرم الـمليء 

بالصعوبات، لیس ھشاشتھا، بل مرونتھا غیر المقدّرة في كثیر من الأحیان. 

  أظھـرت الاسـتبدادیـة أیـضًا سـھولـة فـي الـتكیف؛ لـكن الأنـظمة الاسـتبدادیـة الـرئیسـیة الـیوم تـواجـھ أزمـات غـیر 
مسـبوقـة: "روسـیا" الـیوم تـجني ثـمار عـدوانـھا عـلى ھـیئة ضـعف الـعملة وارتـفاع التضخـم وھـروب ضخـم 
لـرؤوس الأمـوال إلـى خـارج الـبلاد وتـضاؤل الاحـتیاطـیات الأجـنبیة، بـالإضـافـة إلـى خـسائـر جسـیمة مـن حـربـھا 
فـي "أوكـرانـیا"، لـدرجـة أن الـحكومـة- الـتي تخشـى حـدوث رد فـعل عـنیف مـن الـشعب- قـد حـاولـت الـتعتیم عـلى 
الأمـر. ھـذه الـمشكلات قـد تـضاعـفت حـالـیًا جـراء الانـخفاض الـحاد فـي سـعر الـنفط، وربـما تھـدد بـقاء نـظام حـكم 
"بـوتـین". عـلى أن أنـظمة الـحكم الاسـتبدادیـة الـقائـمة عـلى الـنفط الأخـرى واقـعة فـي ورطـة أیـضًا، لا سـیما نـظام 
الـحكم الـشعبي مـتزایـد الـقمع فـي "فـنزویـلا"، حـیث بـدأ الاقـتصاد یـنھار حـتى قـبل الانـخفاض الـكارثـي فـي أسـعار 
الـنفط؛ والـدكـتاتـوریـة الإسـلامـیة فـي "إیـران". إن الـمشكلات الاقـتصادیـة فـي الـدكـتاتـوریـات لیسـت أمـرًا جـیدًا 
بـالـضرورة، بـما أن أنـظمة الـحكم قـد تـرد عـلى ھـذا بـتصعید الـتوتـرات الـدولـیة وزیـادة الـقمع، وإن كـانـت تـفضح 

ضعف ھذه الأنظمة، ولربما تؤدي أحیانًا إلى ظھور فرص سیاسیة ملائمة غیر متوقعة.  

  أمـا السـبب الأخـیر لـلأمـل، فـھو الـنضال المسـتدام للحـركـات الـدیـمقراطـیة فـي الـدول بـكل أنـحاء الـعالـم مـن أجـل 
تحـمل الـمسؤولـیة السـیاسـیة والاقـتصادیـة وتجـدیـد الـمدنـیة والـحقوق الـدیـمقراطـیة. إن انـتصار حـركـة احـتجاجـات 
الـمیدان الأوروبـي فـي "أوكـرانـیا" فـي فـبرایـر مـن الـعام الـماضـي أنـتج رد فـعل روسـي قـاسـي. لـكن بـدلاً مـن أن 
تـتقھقر الحـركـة، اسـتمرت فـي شـق طـریـقھا إلـى الأمـام. وإذا نـجحت فـي مـحاربـة الـفساد وإصـلاح الاقـتصاد وبـناء 
دولـة جـدیـدة قـائـمة عـلى سـیادة الـقانـون، سـوف یـفید ھـذا مسـتقبل الـدیـمقراطـیة، لا فـي "أوكـرانـیا" فـقط، بـل فـي 

"روسیا" والدول الأخرى في المنطقة كذلك.  

  حـتى فـي أحـلك الـمواقـف، أظھـرت مـثل ھـذه الحـركـات إصـرارًا ومـثابـرة لا یـلینان: لـقد أخـلت قـوات الشـرطـة 
الـشوارع بـعد "ثـورة الـمظلات" فـي "ھـونـغ كـونـغ"، لـكن قـادة ھـذه الحـركـة رفـعوا لافـتات مـكتوب عـلیھا "سـوف 
نـعود"، كـما أن مـثابـرتـھم مـصدر إلـھام بـالـتأكـید للنشـطاء بـبر "الـصین" الـرئیسـي، حـیث فشـل الـقمع أیـضًا فـي ھـزم 
الـمجتمع الـمدنـي سھـل الـتكیف. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، بـدأت قـوى مـدنـیة جـدیـدة فـي تـأكـید وجـودھـا فـي "كـوبـا"، حـیث 
یـمارس النشـطاء بـالـمنتدى الـمفتوح لـلمجتمع الـمدنـي الـضغط بھـدف إیـجاد فـرصـة سـیاسـیة مـلائـمة حـقیقیة وتـقدیـم 

"أحداث وخطط واستراتیجیة جدیدة، وأسلوب جدید" بعد ما یزید على خمسة عقود من الشمولیة.  

  سـتتردد أصـداء مـثل ھـذه الحـركـات فـي الأعـوام الـقادمـة نـظرًا لـكونـھا تـتكون مـن نشـطاء یـمثلون قـوة جـدیـدة فـي 
السـیاسـة الـدولـیة: إنـھم واقـعیون فـي أھـدافـھم واسـتراتـیجیاتـھم، ضـلیعون بـالـتكنولـوجـیا ومـثقفون، ومـلتزمـون 
بـمواصـلة الـطریـق فـي الـنضال لـنیل حـقوق الإنـسان وحـریـة الـتعبیر وسـیادة الـقانـون. ھـؤلاء النشـطاء یـعلمون 
أنـھم بـصدد نـضال طـویـل وخـطیر، وحـتى إن نـجحوا فـي التخـلص مـن دیـكتاتـوریـة، سـوف یـتبع ھـذا تحـدي أكـثر 
صـعوبـة بـكثیر: یـكمن فـي بـناء مـؤسـسات جـدیـدة، وإخـضاع الـمصالـح الـقویـة والـفاسـدة لسـیادة الـقانـون، وإنـجاح 
الـدیـمقراطـیة لـتحقق تـقدمًـا حـقیقیًا لـصالـح الـشعب بـأكـملھ، لا لـلصفوة فـقط. إن حـقیقة أن ھـؤلاء النشـطاء یـثابـرون 



فـي عـملھم، دون الاسـتفادة مـن أیـة أوھـام، ھـي السـبب الـرئیسـي الـذي یـمكننا مـن الـتفاؤل بـالمسـتقبل؛ فـقدوتـھم 
تمتلك القدرة على أن تضيء شعلة جدیدة من الإیمان بالدیمقراطیة في الدیمقراطیات المؤسسة.  

  مـن ثـم، مـع أن الـدیـمقراطـیة تـواجـھ عـقبات جسـیمة، ھـناك سـبب یـدعـو لـلاعـتقاد بـأنـھ لا یـجب الاسـتھانـة بـاحـتمال 
تجـددھـا. فـبالنسـبة للنشـطاء الـشجعان الـذیـن یـناضـلون مـن أجـل الحـریـة والـكرامـة، تـظل الـدیـمقراطـیة مـصدرًا 

للإلھام وللأمل.  

  


